
3 / 1

139833 ‐ هل يحتسب النفقة الت حم القاض بها لمطلقته عل خلاف الصواب من دينها الذي لها

عليه؟

السؤال

القاض وى إلمالها الخاص الذي اقترضته منها قبل الطلاق ، فتقدمت بش لها من طلاقا شرعيا ، فتبق طلقت زوجت

الذي يتحاكم إل القوانين الوضعية وليس إل كتاب اله وسنة رسوله فحم لها بنفقة ، برغم أنها ليست بالحامل ، ولا المرضع

ولا الحاضن ، فهل أعطيها دينها الذي اقترضته منها ؟ وأعطيها النفقة الت حم بها القاض ؟ وما حم ذلك برغم أن النفقة

المزعومة لا تحل لها شرعا ؟ أم أعطيها مالها الذي هو عل ف شل النفقة الت حم بها القاض ولا ترى من شيئاً آخر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اتَّفَق الْفُقَهاء علَ انَّ الْمطَلَّقَةَ طَلاقًا رجعيا لَها السنَ والنَّفَقَةُ والْسوةُ وما يلْزمها لمعيشَتها ، سواء اكانَت حاملا ام غير

. دَّةدَّةَ الْعم ةجِيوآثَارِ الز قَاءبحامل ، ل

"الموسوعة الفقهية" (29/353).

أما إذا كان الطلاق بائنا : فقد اختلف أهل العلم ف ذلك : فمنهم من أوجب لها النفقة والسن ما دامت ف العدة ، وهو قول

الحنفية ، ومنهم من أوجب لها السن دون النفقة ، وهو قول المالية والشافعية ، ورواية عند الحنابلة ، ومنهم من لم يوجب

لها شيئاً من ذلك ، وهو مذهب الحنابلة .

"الموسوعة الفقهية" (58-41/57) .

ِالنَّب نه عنها عال سٍ رضةَ بِنْتِ قَيمفَاط نلها ولا نفقة ؛ لما رواه مسلم (1480) ع نوالصحيح : مذهب الحنابلة : أنه لا س

صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْمطَلَّقَة ثََثًا قَال : (لَيس لَها سنَ و نَفَقَةٌ) .

قال ابن قدامة رحمه اله :

"وجملَةُ امرِ , انَّ الرجل إذَا طَلَّق امراتَه طََقًا بائنًا , فَاما انْ يونَ ثََثًا , او بِخُلْع , او بانَت بِفَسخ , وكانَت حامً فَلَها النَّفَقَةُ

والسنَ , بِاجماع اهل الْعلْم ; لقَولِ اله تَعالَ : (اسنُوهن من حيث سنْتُم من ۇجدِكم و تُضاروهن لتُضيِقُوا علَيهِن وانْ

. (ًامح ونَنْ تا نَفَقَةَ لَك إ ) : ٍسةَ بِنْتِ قَيمارِ فَاطخْبضِ اعب فو (نلَهمح نعضي َّتح هِنلَيقُوا عنْففَا لمتِ حوا نك
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وانْ كانَت حائً [غير حامل] , فََ نَفَقَةَ لَها ، وف السنَ رِوايتَانِ : إحدَاهما : لَها ذَلكَ وهو قَول عمر , وابنه وابن مسعودٍ ,

. ةيْل ; عالشَّافكٍ , والمو ةعبالس دِينَةالْم اءفُقَهشَةَ , وائعو

والرِوايةُ الثَّانيةُ :  سنَ لَها , و نَفَقَةَ وه ظَاهر الْمذْهبِ , وقَول عل , وابن عباسٍ , وجابِرٍ , وعطَاء , وطَاۇسٍ .

قَال ابن عبدِ الْبرِ : من طَرِيق الْحجة وما يلْزم منْها , قَول احمدَ ابن حنْبل ومن تَابعه اصح واحج ; نَّه ثَبت عن النَّبِ صل اله

؟ و هادرم هال نع نِيبالْم وه عليه وسلم , الَّذِي هال صل ِالنَّب نع ثْلُهم ذَا إه ارِضعي ءَش يا , فَارِيحا صعليه وسلم نَص

شَء يدْفَع ذَلكَ ومعلُوم انَّه اعلَم بِتَاوِيل قَولِ اله تَعالَ : (اسنُوهن من حيث سنْتُم من ۇجدِكم) " انته ملخصا . " التمهيد

. (19/151)

وروى النسائ (3403) عن فَاطمة بِنْت قَيسٍ رض اله عنها أنها قَالَت : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (انَّما النَّفَقَةُ

. "صحيح النسائ" ف ةُ) صححه الألبانعجا الرهلَيا عجِهوزانَ لذَا كا ةارلْمل َنالسو

قال ابن القيم رحمه اله :

لا معارض لها ، بل ه ه عليه وسلم الصحيحة الصريحة التال ه صلبسنة رسول ال نالمطلقة البائنة لا نفقة لها ولا س "

موافقة لتاب اله ، وه مقتض القياس ، وه مذهب فقهاء أهل الحديث " انته من "إعلام الموقعين" (3 / 378) .

وقال الشيخ السعدي رحمه اله :

"البائن ليس لها سن واجبة ؛ لأن السن تبع للنفقة ، والنفقة تجب للرجعية دون البائن" انته من

"تفسير السعدي" (1 / 869) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سن ، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة" انته من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 227) .

وعل هذا؛ فلا نفقة لها عليك إذا كان الطلاق بائناً .

ثانيا :

لا يجوز التحاكم إل المحاكم الوضعية ، إلا إذا اضطر المسلم لذلك ، ولم يمن دفع الظلم عن نفسه ، أو استرداد حقه إلا عن

طريق هذه المحاكم ، ولو حم القاض فيها بغير الحق أو أكثر من حق فلا يحل له أخذه ، وإنما يأخذ حقه فقط .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حم تحيم القضاء الأمري ف النزاع بين المسلمين ف أمور الطلاق ، والتجارة ، وغيرها من الأمور ؟ .

فأجابوا :

"لا يجوز للمسلم التحاكم إل المحاكم الوضعية ، إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قض له بغير حق له :

فلا يحل له أخذه" انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .

ثالثا :

أما ما يتعلق بالحم الذي ألزمك القاض به وهو دفع النفقة لمطلقتك ، فالذي يظهر أنه يلزمك دفع هذه النفقة لها ، ولا يجوز
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احتسابها من الدين الذي لها .

لها هو قول مالك والشافع نللبائن هو قول الأحناف كما تقدم ، والقول بوجوب الس نم بالنفقة والسوذلك لأن الح

ورواية عن أحمد ، فقد يون القاض أخذ بأحد هذين المذهبين ، والظاهر: أنه أخذ بمذهب مالك ، لأنه هو المتبع ف بلدكم .

وحم القاض ف المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ، ويون ملزماً للطرفين ، وذلك قطعاً للنزاع، وإنهاء للخصومة .

وفُونَ اعنْ يا لاا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم نوهنْ طَلَّقْتُماو) : ه تعالونذكرك بقول ال

يعفُو الَّذِي بِيدِه عقْدَةُ النّاح وانْ تَعفُوا اقْرب للتَّقْوى ولا تَنسوا الْفَضل بينَم انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير) ، فحت ف حال الطلاق

أمر اله تعال بالمعاملة بالفضل والإحسان والعفو .

ونسأل اله تعال أن يخلف عليك خيراً .

واله أعلم


